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لقاعدةء من الترجيحات على مقتضى اتخريج شي
مُلتَقى المَسألتَين•
ما ورد بعد أن استعرضنا أخبار العلاج لا بأس بملاحظة•

ء يفيها من الترجيحات لنرى هل بالإمكان تخررج   ر
ى مر  منها على مقتضى القاعدة فتلتقري المسرألة الولر

.المسألة الثانية في النتائ  أم لا جمكن ذلك

414؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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لقاعدةء من الترجيحات على مقتضى اتخريج شي
فري أن المرجحات المذكورة. و تفصيل الكلام في ذلك•

:أخبار الترجيح كما جلي
.الترجيح بموافقة الكتاب الكرجم-1•
.الترجيح بمخالفة العامة-2•
.جو هذان هما المرجحان اللذان تم ثبوتهما بأخبار العلا•

414؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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لقاعدةء من الترجيحات على مقتضى اتخريج شي
.الترجيح بالشهرة-3•
.الترجيح بالصفات-4•
.الترجيح بالحدثية-5•

414؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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لقاعدةء من الترجيحات على مقتضى اتخريج شي
و فيما جلي نتحدث عن كل واحد من هذه المرجحرات  •

. ةو مدى إمكان تخرججه على مقتضرى القاعردة الولير
:فنقول

414؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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لقاعدةء من الترجيحات على مقتضى اتخريج شي
أما الترجيح بموافقة الكتاب  •
م ترفيمكن تخرججره علرى مقتضرى القاعردة فيمرا إذا•

د تقردم و ق-تخصيص دليل الحجية العام بأخبار الطرح
ير  إذ أنها كانر  تشرمل جم- رحه مفصلًا فيما سبق

أنحاء المخالفة م  الكتاب الكرجم و إنمرا خرجنرا عرن
رة إطلاقهررا فرري القرردر المترريقن الثابرر  حجيترره بسرري

الصحاب أو بما جستفاد من بعض أخبار العلاج  

415؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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لقاعدةء من الترجيحات على مقتضى اتخريج شي
إلّا أن هذا القدر المتيقن إنمرا جكرون فري  يرر مروارد •

ه التعارض جزماً لقوة احتمال عدم حجيته في مثرل هرذ
نفري الحالة فيكون مشمولًا لإطلاق أخبار الطرح التري ت

جة علرى مقتضي الحجية فيه  فيسلم معارضه و جكون ح
. القاعدة

415؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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لقاعدةء من الترجيحات على مقتضى اتخريج شي
عب من  ير فرق في ذلك بين حالة التعرارض المسرتو•

لتمررام مرردلول الخبرررجن أو حالررة التعررارض  يررر 
 اجرة -التعارض بنحو العمروم مرن وجره-المستوعب

المر  أن الساقط عن الحجية في الحالرة الولرى أصرل
لاق الخبر المخالف للكتاب و فري الحالرة الثانيرة الإطر
رح المعارض لنه المشمول لعموم الموصول في أخبار ط

.ما خالف الكتاب

415؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الطرحمفاد أخبار
خبار بنحرو قد أ رنا فيما سبق إلى أنه جمكن تفسير مفاد هذه ال-التاسعة•

نره لا أ: آخر لا جحتاج معه إلى جل البحاث المتقدمة  و ذلك التفسير هو
ليره جبعد أن جكون المراد من طرح ما خالف الكتاب الكرجم  أو ما لري  ع

 اهد منه  طرح ما جخالف الروح العامة للقررآن الكررجم  و مرا لا تكرون 
ني إذا لم و جكون المعنى حينئذ أن الدليل الظ. نظائره و أ باهه موجودة فيه

كرن طبيعة تشرجعات القرآن و مزاج أحكامه العرام لرم ججكن منسجماً م 
فمثلًرا . و لي  المراد المخالفة و الموافقة المضمونية الحدجة م  آجاته. حجة

أنهرم لو وردت رواجة في ذم طائفة من الناس و بيان خستهم في الخلق أو
رجة قسم من الجن  قلنا أن هذا مخالف م  الكتاب الصرجح في وحدة البشر
  جنساً و حسباً و مسراواتهم فري الإنسرانية و مسرئولياتها مهمرا اختلفر

. أصنافهم و ألوانهم

334-333؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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لقاعدةء من الترجيحات على مقتضى اتخريج شي
و أما الترجيح بمخالفة العامة•
علرى   فتخرججه على مقتضرى القاعردة الوليرة جبتنري•

ة تطبيق قاعدة حمل الظاهر على الرنص بلحرام مرحلر
لعرفري الدلالة التصدجقية الجدجة بعد عدم إمكان الجم  ا

  حير  أن الحردج. بلحام مرحلة الدلالة الاسرتعمالية
ى المخالف للعامة جكون نصاً في الجدجرة لرو قري  إلر

الخبر الموافق معهم  

415؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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لقاعدةء من الترجيحات على مقتضى اتخريج شي
لنحرو و قد تقدم في بح  التعارض المستقر صحة هذا ا•

لموافقرة من الجم  بين الدليلين المتعارضين إذا أوجب  ا
و المخالفة م  مجموع الملابسات اختلافراً فري درجرة
الظهور فري الجدجرة  و هرذا أجضرا لا جفررق فيره برين 

وعبة المعارضة المستوعبة لتمام المدلول أو  يرر المسرت
أصله بعد أن كان احتمال التقية في إطلاق الحدج  دون

.معقولًا أجضا

415؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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لقاعدةء من الترجيحات على مقتضى اتخريج شي
-قرده-إلّا أن هناك اعتراضاً وجهره صراحب الكفاجرة•

عرفي على حمل الخبر الموافق للعامة على التقية كجم 
أسراً إذا الحجية ربأنه جستلزم سقوط الخبر الموافق عن

د بسرند ثرم كان التعارض بنحو التباجن  إذ لا معنى للتعب
دليرل حمله على التقية و هو معنى سرجان التعارض إلى

.الحجية العام

415؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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-قده-اعتراض صاحب الكفاية
تره أعاظم المعاصررجن أعلرى اد درجبعضو بالغ فيه•

علامرة  و لا لتقدجم  يره عليه كما جظهر من  يخنا ال( 1)
:قال(2)أعلى اد مقامه 

  المقام 457و 455/ هو صاحب البدائ  في البدائ ( 1)•
.الراب  في ترتيب المرجحات

.468/ فرائد الصول( 2)•
455: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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-قده-اعتراض صاحب الكفاية
أما لو زاحم الترجيح بالصردور التررجيح مرن حير  جهرة •

الصدور بأن كان الرجرح صردورا موافقرا للعامرة فالظراهر 
تعليل بناء على-تقدجمه على  يره و إن كان مخالفا للعامة

لن هذا -قالترجيح بمخالفة العامة باحتمال التقية في المواف
عا كما الترجيح ملحوم في الخبرجن بعد فرض صدورهما قط
مكران في المتواترجن أو تعبدا كما في الخبررجن بعرد عردم إ
فيمرا التعبد بصدور أحدهما و ترك التعبد بصدور الآخرر و

  نحن فيه جمكن ذلرك بمقتضرى أدلرة التررجيح مرن حير
.الصدور

455: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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-قده-اعتراض صاحب الكفاية
دنا قل  إن الصل في الخبررجن الصردور فر ذا تعبرإن •

قية كما بصدورهما اقتضى ذلك الحكم بصدور الموافق ت
فهما جقتضي ذلك الحكم ب رادة خلاف الظاهر فري أضرع

ة مقردما فيكون هذا المرجح نظير الترجيح بحسب الدلال
.على الترجيح بحسب الصدور

455: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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-قده-اعتراض صاحب الكفاية
قل  لا معنرى للتعبرد بصردورهما مر  وجروب حمرل •

أحدهما المعين على التقيرة لنره إلءراء لحردهما فري 
.الحقيقة

455: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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-قده-اعتراض صاحب الكفاية
.قال بعد جملة من الكلامو •
دور فمورد هذا الترجيح تساوي الخبرجن من حي  الصر•

كرافئين إما علما كما في المتواترجن أو تعبدا كما في المت
من الخبار و أما ما وجب فيه التعبد بصردور أحردهما
المعين دون الآخر فلا وجه لإعمال هرذا المررجح فيره 

وض  لن جهة الصدور متفرع على أصل الصدور انتهى م
(.الحاجة من كلامه زجد في علو مقامه

455: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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-قده-اعتراض صاحب الكفاية
و فيه مضافا إلى مرا عرفر  أن حردج  فرعيرة جهرة •

إذا لرم جكرن المررجح الصدور على أصله إنمرا جفيرد
الجهتي من مرجحات أصل الصدور بل من مرجحاتها و

نره أما إذا كان من مرجحاته بأحد المناطين فأي فرق بي
خبررجن و بين سائر المرجحات و لم جقم دليل بعد في ال

نهمرا المتعارضين على وجوب التعبد بصردور الرراجح م
ل من حي   ير الجهة م  كون الآخر راجحا بحسبها بر

هو أول الكلام كما لا جخفى
456: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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-قده-اعتراض صاحب الكفاية
ف لا محيص مرن ملاحظرة الرراجح مرن المررجحين •

بحسب أحد المناطين أو من دلالة أخبار العرلاج علرى
عدم الترجيح بينهما م  المزاحمة و م  عدم الدلالة و لو ل
فرلا التعرض لهذه الصورة فالمحكم هو إطلاق التخييرر

.  تءفل

456: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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لقاعدةء من الترجيحات على مقتضى اتخريج شي
ان و منه قد انقدح إمكران التعبرد بصردور الموافرق لبير•

وره لذلك الحكم الواقعي أجضا و إنما لم جكن التعبد بصد
دلالرة إذا كان معارضه المخالف قطعيا بحسب السند و ال

لتعيين حمله على التقية حينئذ لا محالة 

457؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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لقاعدةء من الترجيحات على مقتضى اتخريج شي
يرر و هذا الاعتراض  قد أجبنا عنه في بح  التعارض  •

مسرتقر المستقر لدى التعرض لشرائط التعرارض  يرر ال
.العامة 

416: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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لقاعدةء من الترجيحات على مقتضى اتخريج شي
حيحة و أما الطولية بين هذجن الترجيحين المسرتفاد مرن صر•

اعردة الراوندي فبالإمكان تخرججها على أساس مقتضرى الق
ى أجضا  باعتبار أن ترجيح المخرالف للعامرة إنمرا كران علر

لعردم أساس الجم  العرفي و أما ترجيح الموافرق للكتراب ف
ن مقتضي الحجية في الخبر المخرالف لره  و مرن الواضرح أ

سيهما إعمال قواعد الجم  العرفي فرع حجية الخبرجن في نف
و المفروض عردم  رمول دليرل الحجيرة للخبرر المخرالف 

. للكتاب و إن كان مخالفاً للعامة
416: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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بالشهرةالترجيح

الشهرة 

التواتر

الشهرة الروائيةّ

الشهرة العملية

الشهرة الفتوائية
371: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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بالشهرةالترجيح

الشهرة 

دليل قطعيالتواتر

الشهرة 
الروائيةّ

الشهرة العملية

الشهرة 
الفتوائية

371: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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بالشهرةالترجيح

الشهرة 

دليل قطعيالتواتر
تمييز الحجة 
.عن اللاحجة

الشهرة 
الروائيةّ

الشهرة العملية

الشهرة 
الفتوائية

371: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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بالشهرةالترجيح

الشهرة 

دليل قطعيالتواتر
تمييز الحجة 
.عن اللاحجة

الشهرة 
الروائيةّ

الشهرة العملية

الشهرة 
الفتوائية

371: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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بالشهرةالترجيح

الشهرة 

دليل قطعيالتواتر
تمييز الحجة 
.عن اللاحجة

الشهرة 
الروائيةّ

الاستفاضة

الشهرة العملية

الشهرة 
الفتوائية

371: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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بالشهرةالترجيح

في الشهرة 
زماننا الراهن

الشهرة 
الروائيةّ

الاستفاضة

الشهرة العملية

الشهرة 
الفتوائية

371: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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بالشهرةالترجيح

في زمن الشهرة 
النص

الشهرة الروائيةّ
أو التواتر

الاستفاضة

=الشهرة العملية

ةالشهرة الفتوائي

ةالشهرة الفتوائي

371: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



30

ى ء منن الترجيحنات علنى مقتضنتخريج شي
القاعدة

و أما الترجيح بالشهرة•
ر و الشهرة الروائيّرة المسراوقة مر  التروات  فلو أرجد بها •

-لرهدام ظ-كما اسرتفاده السريد السرتاذ-الاستفاضة
تقردم فري فتخرج  الترجيح بها جكون برنف  البيران الم

دة التعميم من الترجيح بموافقة الكتاب بعد افتراض استفا
ان أم أخبار الطرح لكل ما خالف دليلًرا قطعيراً كتابراً كر

.  سنّة

416؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ى ء منن الترجيحنات علنى مقتضنتخريج شي
القاعدة

ف    فر ذا كشرالشهرة في الفتوى و العملو إن أرجد بها •
هذه الشهرة فري مرورد عرن وجرود خلرل فري الخبرر 
المخالف للمشهور و لعمل الصرحاب أوجبر  سرقوطه

جيرة عن الحجية أجضا  بناء على ما تقدم في أبحراث ح
خلرل خبر الثقة من إناطة حجيته بعدم حصرول وثروق ب

.  فيه

416؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الترجيح بصفات الراوي
و أما الترجيح بصفات الراوي•
جرب ف ن فرض أنها كانر  تو-كالعدلية و الوثقية-•

برات احتمال التعيين في حجية خبر العدل أمكننرا لإث
بها أن نطبق ما تقدم في المسرألة الولرى مرنالترجيح

ي الحجية قاعدة التعيين عند الدوران بينه و بين التخير ف
.  ضمن التحفظات التي ذكرناها هناك

416؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الترجيح بصفات الراوي
وجود احتمال تعين خبر  يرر العردل أجضرا: و دعوى•

. لكونه ها مياً أو كرجماً أو  يرهما من الصفات مثلًا
بأن احتمرال دخرل مثرل هرذه الصرفات  يرر : مدفوعة•

ق دليرل المرتبطة بمرحلة الكشف و الصدق منفي بر طلا
لرى الحجية العام الظاهر في أن ملاكات الحجية قائمة ع

.  أساس الكا فية و الطرجقية

416؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج


